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 استمرار إيقاف «الرباعية» ٥ أيام عمل أخرى 
 أفادت الشركة الكويتية للمقاصة باستمرار إيقاف نشاط الشركة الرباعية للوساطة المالية 
عن التداول بحيث لا يتم إدخال أوامر الشراء والبيع لعملائها في نظام البورصة.
  وقالت «المقاصة» في بيان للبورصة، إن مدة الإيقاف ٥ أيام عمل أخرى اعتبارا من اليوم 
الأربعاء ٢٠ ديسمبر، وذلك عملا بقرار هيئة أسواق المال بشأن تطبيق نظام ما بعد 
التداول وتطبيقا للضمانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة.
  وأشارت إلى أنه ستتم إعادة نشاط الشركة الرباعية فور سداد مبلغ الضمان. 

 أحمد عوض
  

  رفع عــدد من البنوك الكويتية 
الفائدة على الودائع لأجل بالدينار 
بنحو ٠٫٢٥٪ وذلك في خطوة تلت 
على تثبيــت بنك الكويت المركزي 
سعر الخصم عند مستوى ٢٫٧٥٪ 
الأســبوع الماضــي وهو مــا يثبت 
الفائدة على القروض دون تغيير.

  وأكــدت مصــادر مصرفيــة لـ 
«الأنباء» أن زيادة الفوائد ستكون 
على الودائع الجديدة وكذلك الودائع 
القائمة مع ميعاد تجديدها، فعلى 
سبيل المثال إذا كانت الوديعة لمدة 
شهر واحد وسيتم تجديدها الأسبوع 
المقبــل فإن تطبيق معــدل الفائدة 
الجديد سيبدأ من الأسبوع المقبل.

  وكشــفت المصــادر ان بعــض 
البنوك التقليدية رفع الفائدة على 
الودائع لأجل، فيمــا ظلت البنوك 
الإسلامية العاملة في حالة ترقب.

  وأضافــت المصــادر أن بنــوكا 
رفعت الفائدة علــى الودائع آجال 
شهر وشــهرين بمقدار ربع نقطة 
مئوية الى ١٫٧٪ فيما ارتفعت الفائدة 
على الودائع لآجال ٣ أشهر بمقدرة 
ربع نقطة مئويــة إلى ١٫٨٪ ورفع 
الفائدة على الودائع آجال عام واحد 

الى ٢٫١٪.
  وتأتي خطوة رفع الفائدة على 
الودائع بالدينار بعد تأكيدات بنك 
الكويــت المركــزي توافر مســاحة 
مناسبة لدى البنوك المحلية تمكنها 
من استيعاب زيادة أسعار الفائدة 
على الودائع بالدينار لديها في ظل 
أسعار الفائدة الحالية على القروض 
والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها 
تلــك البنوك، أخــذا فــي الاعتبار 
الارتباط القائم ضمن هوامش محددة 
بين سعر الخصم الذي يقرره مجلس 
إدارة بنك الكويت المركزي والحدود 

القصــوى لأســعار الفائــدة علــى 
القروض والتســهيلات الائتمانية 
التي تقدمها البنوك المحلية بالدينار 
لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
  وأكــد مصرفيــون ان الخطوة 
تأتــي في إطــار تحســين الهامش 
القائم لصالح الدينار الكويتي بين 
أســعار الفائدة علــى الودائع بكل 
من الدينار والدولار بعد الزيادات 
الثلاث الســابقة في سعر الخصم 
منذ ديسمبر ٢٠١٥ البالغ مجموعها 

٧٥ نقطة أساس.

  رفع فائدة السندات
  وبهدف إعطاء البنوك هامشــا 
من اجل زيادة الفائدة على الودائع 
بالدينــار، قام البنك المركزي برفع 
سعر إعادة الشراء أوراق الدين العام 
O/N -REPO لليلة واحدة بنحو ربع 
نقطة مئويــة من ١٫٢٥٪ إلى ١٫٥٪، 
وتعد خطوة المركزي برفع ســعر 
 O/N -REPO الفائدة لليلة واحدة
المرة الثانية خلال ٦ أشــهر، حيث 
بلغت في مايو ٢٠١٧ نحو ١٪ لتبلغ 

في ديسمبر نحو ١٫٥٪.
  وبالإضافة إلى ذلك قام المركزي 
برفع العائد ربع نقطة مئوية على 
ســندات وتورق لتنظيم السيولة 
تم طرحها أمس بقيمة ١٦٠ مليون 
دينار ولآجل ٣ أشهر تمت تغطيتها 
قرابة ٤ مرات وبفائدة ٢٪ بالمقارنة 

مع ١٫٧٥٪ للإصدار السابق.
  فــي هــذا الإطــار، يقــوم بنــك 
الكويت المركزي بتوظيف الأدوات 
والإجراءات المتاحة كسندات البنك 
المركــزي وإصــدارات أدوات الدين 
العام نيابة عن الحكومة وعمليات 
التــورق المقابلــة لهمــا وعمليات 
الســوق النقدي لتحفيــز البنوك 
المحلية لتعزيز جاذبية وتنافسية 
العوائد على الودائع بالدينار لديها 

وبناء هيكل مناسب لأسعار الفائدة 
على الدينار.

  ومنذ بداية العام الحالي، أصدر 
«المركزي» سندات «تورق مقابل» 
بقيمة ٧٫٨ مليارات دينار، فيما يبلغ 
المستحق خلال تلك الفترة نحو ٧٫٩ 

مليارات دينار.

  زيادة في معدلات السيولة
  ويــرى مصرفيــون ان خطوة 
رفع الفائدة على الودائع ســتزيد 
من معدلات الســيولة لدى القطاع 
المصرفي وهي النسبة التي وصلت 
الى ٢٥٫٦٪ من إجمالي حجم الودائع 
البالــغ ٤١ مليــار دينار فــي نهاية 

أكتوبر الماضي.
  يذكر أن الحد الأدنى للســيولة 
التي يجــب على البنوك الاحتفاظ 
بها بحسب تعليمات بنك الكويت 
المركــزي ١٨٪ مــن إجمالــي حجم 

الودائع.
  بلــغ إجمالــي حجــم الودائــع 
بالقطاع المصرفــي بنهاية أكتوبر 
الماضــي ٤١٫٥ مليــار دينار موزعة 
على ٣٤٫٧ مليار دينار ودائع القطاع 
الخاص ممثلــة ٨٣٫٦٪ من إجمالي 
حجم الودائع بالقطاع، فيما تشكل 
ودائع الحكومة ٦٫٨٨ مليارات دينار 
مــا يمثل ١٦٫٤٪ مــن إجمالي حجم 

الودائع.
  يذكــر أن النمــو الســنوي في 
أكتوبر مــن العام الحالي لإجمالي 
الودائع في القطاع المصرفي الكويتي 
بلغ ٢٪ وبنحــو ٨١٣ مليون دينار 

بالمقارنة مع أكتوبر ٢٠١٦.
  وتشــير بيانات البنك المركزي 
الكويتي إلى ارتفاع حصة الودائع 
تحت الطلب إلى ٢٥٫٧٪ مقارنة مع 
٢٥٫١٪، حيــث تبلــغ ٨٫٧ مليارات 
دينار، حيث لا تدفع البنوك فوائد 

عن هذه الودائع. 

 الخطوة تأتي 
لتحسين الهامش 

لصالح الودائع 
بالدينار الكويتي

  
  ربع الودائع 

  بالجهاز المصرفي 
«فري»

  
  متوسط الفائدة 

على ودائع 
  لآجل عام 
  وصل ٢٫١٪

  
«المركزي» رفع 
الريبو الأسبوع 

الماضي من 
١٫٢٥٪ إلى ١٫٥٪ 

 لمشاهدة الڤيديو
 أو    يمكن استخدام QR كود أو 

 إصدار جديد لـ «المركزي» أمس بقيمة ١٦٠ مليون دينار 

 رفع الفائدة على سندات 
  تنظيم السيولة ربع نقطة مئوية 

 مصطفى صالح
  

  أصــدر بنــك الكويــت 
أمــس ســندات  المركــزي 
وتــورق مقابــل لتنظيــم 
السيولة بالقطاع المصرفي 
بقيمة ١٦٠ مليــون دينار 
لأجل ٣ أشهر بعائد يصل 
إلى ٢٪، وبتغطية اقتربت 
مــن ٦ مــرات مــن حجــم 
الإصدار، على أن يستحق 
سداد تلك السندات في ٢٩ 

مايو ٢٠١٨.
  وبذلك يكون البنك قد 
رفع الفائدة على السندات 
والتــورق المقابل بنســبة 
٠٫٢٥٪، حيــث كان آخــر 
إصدار لهذه الســندات في 
١٢ الجاري بقيمة ١٦٠ مليون 
دينار لنفس الاجل، ولكنه 
كان بعائد يصل الى ١٫٧٥٪.
  ويتزامن هــذا الإصدار 
الجديــد مــع اســتحقاق 
لسندات بقيمة ٧٥ مليون 
دينار، كان البنك المركزي 
قد أصدرها في ١٩ سبتمبر 
الماضــي، لأجــل ٣ أشــهر 
وبعائد أقل بـ ٠٫٢٥٪ مسجلا 

.٪١٫٧٥
  وبذلك، يصــل إجمالي 
الكويــت  بنــك  ســندات 
المركــزي والتورق المقابل 
التــي صــدرت لتنظيــم 
السيولة بالقطاع المصرفي 
منــذ بدايــة ٢٠١٧ الى ٧٫٨ 
مليــارات دينــار، وهــي 
متراجعة بنحو ٥٨٠ مليون 
دينار وبنسبة ٧٪، بالمقارنة 
مع الفترة نفسها من ٢٠١٦، 
حيث بلغــت وقتذاك ٨٫٤ 

مليارات دينار.
  فيما يبلغ حجم السندات 
المستحق سدادها منذ بداية 
٢٠١٧ حتى ١٩ الجاري ٧٫٨٨ 
مليــارات دينار بفارق ٥٥ 
مليــون دينــار، وهــو ما 
يعني أن هذا الفارق قد تم 
سداده من قبل بنك الكويت 
المركزي وليس بســندات 

مماثلة.

  مستويات سيولة جيدة
  ويحافــظ بذلــك بنــك 
المركــزي علــى  الكويــت 

الســيولة فــي  مســتوى 
القطاع المصرفي من خلال 
إصــدار ســندات جديــدة 
بقيمة الإصدارات المستحقة 
نفســها بما يحدث توازن 
بعــدم زيــادة او خفــض 
الســيولة  مســتويات 
الحاليــة، حيــث جــاءت 
جميــع إصــدارات تنظيم 
الســيولة منذ بداية العام 
لسداد استحقاقات لسندات 
مماثلة، إذ أصدر «المركزي» 
٣٨ إصدارا سندات وتورق 
مقابــل تزامنــت جميعها 
مع استحقاق لسندات في 

الفترة نفسها.
  ويتزامن ذلك مع أزمة 
أسعار النفط التي تعاني 
منهــا دول المنطقة، والتي 
فرضت معهــا تباطؤا في 
البيئة التشغيلية، ما أدى 
الــى ضغــوط علــى نمو 
القطاع  الائتمان وسيولة 

المصرفي الكويتي.
  وقد أصدر البنك المركزي 
ما قيمته ٣٫٣ مليارات دينار 
سندات لأجل ٦ أشهر منذ 
بداية ٢٠١٧ ووصل متوسط 
العائد عليهــا الى ١٫٦٨٪، 
يقابلها ســندات مستحق 
سدادها بقيمة ٣٫١ مليارات 

دينار في الفترة نفسها.
  فيمــا أصــدر ســندات 

وتورق مقابل لأجل ٣ أشهر 
منذ بداية العام بقيمة ٤٫٥ 
مليارات دينار بمتوســط 
عائد ١٫٥٦٪، يقابلها سندات 
مستحق سدادها بقيمة ٤٫٧ 
مليارات دينار في الفترة 

نفسها.

  توقف الدين العام
  جدير بالذكر أن البنك 
المركزي قد توقف منذ ٢٧ 
ســبتمبر ٢٠١٧ عن إصدار 
ســندات دين عام جديدة، 
وهــي ســندات يصدرهــا 
«المركــزي» نيابــة عــن 
الحكومة ممثلة في وزارة 
المالية لسد عجز الموازنة 
العامــة، ويرجع الســبب 
الرئيســي لتوقــف تلــك 
الســندات الى انتهاء مدة 
قانون الدين العام والذي 
يتنظــر تجديــده من قبل 
مجلس الأمة. فيما يطرح 
البنــك المركــزي ســندات 
وتــورق مقابــل محليــة 
للبنــوك العاملة بالقطاع 
المصرفي الكويتي، لتنظيم 
السيولة لسحب ما يزيد من 
السيولة في السوق أو ضخ 
سيولة إضافية باسترداد 
تلك الســندات من البنوك 
ودفع قيمتهــا بعد خصم 

العائد. 

 الإصدار الجديد 
يقابله استحقاق 
بقيمة ٧٥ مليون 

دينار
  

  ٧٪ تراجع 
إجمالي سندات 

«المركزي» 
والتورق المقابل 
منذ بداية ٢٠١٧ 
إلى ٧٫٨ مليارات 

دينار 

 «المركزي» عوضّ المصارف بزيادة العائد على سندات السيولة والريبو 

 البنوك تستجيب سريعاً وترفع الفائدة على الودائع ربع نقطة مئوية 


